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شكر وتقدیر

الأستاذ الفاضل إلىلشكر الجزیل بال وأنعم أتوجھوشكره على ما فضّ اللهبعد حمد 

لمحاسن الذي كان لي الشرف أن یكون مشرفا لي على مذكرة اأسعدلدكتور ا

ه بمحاسنھ والتي فیھا توجیھاتھ                                 والماستر وأنّ تخرجي لنیل شھادة

وینتفع وھذا من أجل أن یرى بحثي ھذا النوررونصائحھ دون إبداء أي كبر أو تكبّ 

الذین ساعدوني                               وإخوتيوالدتي وزوجتي إلىھ بالشكر بھ كل طالب علم كما أتوج

وقتھ ابن أخي فاروق الذي أعطاني ولو القلیل من أنسىیرا مادیا ومعنویا كما لا كث

انھ كان ذا قیمة إلا

ھذا البحث من قریب إتمامكل من ساندني في إلىبالشكر العمیق أتقدمكما 

واخص بالذكر قدور ابن أخي أو بعید ولو بكلمة طیبة 
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مقدمة

ر والإعلانن أنفقوا أموالھم بالسّ عدنان وأول من جعل الوقف سنھ للأنام وعلى ألھ وصحبھ الذی
:ثم أما بعد 

إذ أن ، صور البر والإحسان ذلك أن أجره مستمر حتى بعد الممات فإن الوقف من أجلّ 
المتأمل في تاریخ الأوقاف وما كانت تلعبھ من أدوار في جمیع المجالات للمجتمع وللدولة 

وعند الحدیث عن الأوقاف ، الإسلامیة نجد أنھا تشكل موروثا حضاریا لا یمكن الاستھانة بھ 
زیم قا كبیرا خلال العھد الاستعماري الذي قام بمصادرتھا وتجعافي الجزائر نجد أنھا عرفت تر

لكن ، دورھا وبعد الاستقلال كانت ھناك مبادرات متواضعة لتطویر وترقیة الأملاك الوقفیة 
ھذه الجھود كانت ضئیلة مقارنة مع الكم الھائل من ھذه الأملاك ومع التطور الذي لحقھا 

لذا ، والتي منھا الملكیة العقاریة الاوقافعلى ھذهظھرت أمور سلبیة في المجتمع كالاعتداء
قواعد الحمایة في القانون ءنجد أن المشرع الجزائري قد انتبھ لھذه الظاھرة فقام بإرسا

م 27/04/1991المتعلق بالأوقاف والمؤرخ في 91/10الجزائري وھذا من خلال  قانون 
المحدد لشروط 01/12/1998خ في المؤر98/381وكذلك من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

بل وتطور العمل التشریعي الخاص بحمایة ، وتسییر الأوقاف وحمایتھا وكیفیة ذلك إدارة
ومن خلال القرارات المتضمنة 91/10الأوقاف من خلال تعدیلات القانون الأساسي للأوقاف 

31لمشترك رقم لإنشاء لجنة الأوقاف وتحدید مھامھا وصلاحیاتھا وكذا القرار الوزاري ا
صندوق الأوقاف ولاشك أن الأوقاف في الجزائر إنشاءالمتضمن 02/03/1999المؤرخ في 

قوم بالدور المراد منھا في عملیة التنمیة المنشودة لذا فإنھ تعلى ماھي علیھ الیوم لا یمكن أن 
الأیدي الخفیة لا تقوم كيمن الضروري العمل على إنمائھا وإعطائھا الحمایة القانونیة الكافیة

ضبط عھا لكونھا أصلا تعاملا دینیا وھذا یتطلبیوأیضا محاولة تعظیم ر، على التلاعب بھا 
.الشرعبأحكامالعمل الوقفي 
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أھمیة الموضوع :

وحمایتھا وذلك من خلال الوقفیة الدراسة المتعلقة بالأملاكأھمیة ھذه تتمثل 
دات الأوقاف تلبي حاجیات بة تجعل عائـیـقانونیة لإدارة الأوقاف إدارة غیر معوضع أطر
المالي على الدولة من العبءعلیھم وتحقیق رغبة الواقفین ومن جھة أخرى تقلیل الموقوف 

.         الأملاك الوقفیة وما یمكن توفره من مكاسب یستفید منھا المجتمع خلال مداخیل

الموضوع: أسباب اختیار

الرغبة في دراسة جانب من عقود التبرعات ألا وھو الوقف لما لھ -
أھمیة كبیرة في خدمة المجتمع من     .

محاولة استرجاع مكانة الوقف في الجزائر من خلال دراسات جدیدة لبعض - 
.الدكاترة والمفكرین واستغلالھ الاستغلال الأفضل

جوانب الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة كي یطمئن الواقف إضفاءمحاولة -
لخیر والأجر وعدم ذھابھا على ما تركھ من أملاك ستعود علیھ با

.واستغلالھا من جھات أخرى 

فكرة الوقف وبعث نشاطھ من جدید إحیاءالمساھمة في -

.ث التي تمس المسلم في ھذا العصرالإعانة في تقدیم البحو-

.توضح مكانة الوقف مقارنة بالأملاك الأخرى-

: الإشــــــكالیة

علیھ أن من خصائص الوقف الدیمومة وعدم التصرف وھذا من جھة المتعارف إن
، الخربة مرتبط بالأوقاف والمباني المعطلة الأراضيبعض الأشخاص الذین یرون أن مفھوم 

ضمان عدم التعرض لھا من طرف ھو ولكن الأصل في تقدیم الحمایة القانونیة لھذه الأملاك 
ھدافھا من خلال ھذه الحمایة وعلیھ فإن إشكالیة البحث الرئیسیة أمكانتھا وإلىالغیر وإیصالھا 

:تتمحور في السؤال الجوھري التالي 

الجزائري في تجسید الحمایة للأملاك الوقفیة في الجزائر؟مدى نجاعة القانون ما

: طرح العدید من التساؤلات حول إلىھذه الإشكالیة تؤدي بنا إن
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ماھیة الوقف وخصائصھ ومراحل تطوره التاریخي في الجزائر ؟-

ھي أركانھ وشروط  نفاذه ؟ما

؟أین تتجسد حمایة الأملاك الوقفیة في ظل القانون الجزائري-

: أھداف البحث

كبیرة في الجزائر لعدم إعطائھ الجانب القانوني  اللازم للحفاظ علیھ إن الوقف یلاقي مشاكلا
ومن ھذا المنظور فإن الھدف الأساسي لھذا البحث ھو ، وھذا ملاحظ في نقص المادة القانونیة 

دراسة قضیة الحمایة القانونیة المتعلقة بالأملاك الوقفیة في الجزائر في الوضع الحالي الذي 
من خلال تحدید المالك الحقیقي الاختناقبدلا من للانطلاقلھ المجال حآلت إلیھ حتى یفس

.وتطبیق شروط نفاذ عقد الوقف وتحقیق وصیة الواقف من خلال إجراءات الحمایة 

فرضیات البحث:

لحل ھذه التساؤلات اعتمدت في تحلیل ھذا الموضوع على الفرضیات التالیة 

عمل خیري تبرعي یراد بھ التقرب الى الله تعالى عقد من عقود البرع وھو أن الوقف ھو-

یوجب إضفاء الحمایة  الأملاك الوقفیة ھي أملاك تعود بالنفع على الدولة والمجتمع وھذا ما -
اللازمة لھا

صعوبات البحث :

لكني ، عرقلة الباحث في عملھ بطبیعة الحال لا یخلو أي بحث من وجود عوائق قد تؤدي الى
حاولت قدر الإمكان وبالرغم من نقص المادة العلمیة في موضوع الأوقاف والحمایة القانونیة 

لھا أن أعطي ولو إضافة والتي أرجو أن تزید الباحثین معرفة بھذا الموضوع الذي یخص عقد 
.من عقود التبرع 
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الدراسات السابقة 

الوقفیة القانونیة للأملاكالحمایة جانب ھذا الموضوع وخاصةرغم البحث لم أجد في مجال 
بحثھالبحوث لبعض الأساتذة منھم الأستاذ بومعالي نذیر فيالمذكرات وما تیسر من بعض إلا

الحمایة القانونیة للملكیة الوقفیة في الجزائر وھو أستاذ مساعد مكلف بالدروس بالمركز 
وكذا الدكتور فارس مسدور أستاذ الاقتصاد بجامعة سعد دحلب بالبلیدةبالمدیة الجامعي

محاضرات في الوقف وھو دراسة مقارنة بین المذاھب ''الى جانب المؤلف الدكتور أبوزھرة 
وتوالت المؤلفات في موضوع الوقف )ھـ245ت (وكتاب أحكام الأوقاف لھلال بن یحي الفقھیة 

الوقف في الفكر ھمصنفا أوردھا في كتاب79منھا محمد بن عبد الله عدّ إلى یومنا ھذا وقد 
1(الإسلامي 

مذكرة  مكملة لنیل شھادة الماجیستار في الشریعة   –دراسات تاصیلیة لقضایا معاصرة من احكام الوقف –الشیخ حمدون -1

.ادرارجامعة –2005-2004السنة الجامعیة -4ص-تخصص الفقھ واصولھ
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تقسیمات البحث:

فصل تمھیدي تعرضت فیھ الى ماھیة الوقف وتطوره ، قسمت بحثي ھذا الى ثلاث فصول 
فیھ الى الأركان وشروط تعرضتھمامنالفصل الأول ، وفصلین آخرین في الجزائرالتاریخي

كل فصل الى الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة في الجزائر وففیھأما الفصل الثالث، النفاذ 
.مبحثین أو ثلاث وكل مبحث الى مطلبین أو ثلاثة مطالب وھذا وفق الخطة التالیة 

في الجزائر : ماھیة الوقف وتطوره التاریخي الفصل التمھیدي

: ماھیة الوقف  المبحث الأول

تعریف الوقف:المطلب الأول 

خصائص الوقف : المطلب الثاني 

قف اأنواع الو: المطلب الثالث 

:التطور التاریخي للوقف في الجزائر المبحث الثاني

العھد العثماني في: المطلب الأول 

أثناء الاحتلال الفرنسي: المطلب الثاني

بعد الاستقلال : المطلب الثالث 

: أركان الوقف وشروط نفاذه  الفصل الأول

أركان الوقف : المبحث الأول 

قف االصیغة والو: المطلب الأول  

الموقوف علیھ والعین الموقوفة : المطلب الثاني 

شروط نفاذ الوقف  : المبحث الثاني

وشھر عقد الوقف تسجیل: المطلب الأول 

ستحقاق الوقفإ: المطلب الثاني 

الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة في الجزائر : الفصل الثاني

والقوانین والقرارات الحمایة المقررة في الدساتیر والمراسیم: المبحث الأول 

والمراسیم الحمایة المقررة في الدساتیر: المطلب الأول 
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الحمایة المقررة في الدساتیر:الفرع الأول

الحمایة المقررة في المراسیم:الثاني الفرع 

القوانین والقراراتالحمایة المقررة في : المطلب الثاني

الحمایة المقررة في القوانین:الفرع الأول

الحمایة المقررة في القرارات:الفرع الثاني

والجزائیة للأملاك الوقفیةالحمایة المدنیة : المبحث الثاني 

الحمایة المدنیة: المطلب الأول 

حظر التقادم:الفرع الاول

حظر القسمة الإمتلاكیة:الفرع الثاني 

للأملاك الوقفیةالحمایة الجزائیة:المطلب الثاني

الحمایة المقررة في قانون الأوقاف : الطلب الأول 

الحمایة المقررة في قانون العقوبات  :طلب الثاني الم

 : المنھج المتبع

اخترتالتساؤلاتكافیة عن جمیع إجابةنظرا لطبیعة الموضوع المدروس ومن أجل إعطاء 
.فیما یتعلق بالمفاھیم العامة من تعریف وشروط وأنواع وأركان الوصفيالمنھج

المنھج التحلیلي في دراسة الجوانب القانونیة وكذا المنھج التاریخي أین إلىإضافة-
.استعرضت فیھ المراحل التاریخیة التي مر بھا الوقف في الجزائر 



الفصل التمهيدي
مفهوم الوقف وتطوره التاريخي في الجزائر
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الدراسة البحثیة والإلمام بموضوع الوقف قبل التطرق والخوض في موضوع 

ـ والحمایة القانونیة لھ كان من الضروري التعرف على المعنى الحقیقي للوقف من 

الإسلامیة ومن خلال القانون الجزائريخلال الشریعة 

ماھیة الوقف : المبحث الأول

.ـ للإحاطة بمعنى الوقف یكون من الأولى لنا التعرض لتعریفھ لغة واصطلاحا 

تعریف الوقف: المطلب الأولـ 

على المساكینالأرضوھو الحبس والتسبیل ومنھ وقف : ـ الوقف لغة 

)1()أي حبسھا علیھم ( 

أما أوقف فلغة ردیئة وتجمع على أوقاف ویطلق ،غة مصدر لفعل یقف وقفا في اللّ والوقف 

.لفظ الوقف في اللغة على سوار من عاج 

والوقف المسلك الذي یجعل ... الوقف مصدر قولك وقفت وقوفا " كتاب العین جاء في 

)2("للأیدي عاجا كان أو قرنا مثل السور 

فإذا،ر قولك وقفت الدابة وقفت الكلمة وقفا وھذا مجاوز مصد:الوقف "وفي لسان العرب 

وقفت الدابة ،حبسھا :وقف الارض على المساكین وقفا ...وقفت وقوفا :كان لازما قلت 

والأرض وكل شيء فأما أوقف في جمیع ما تقدم من الدواب والأرضین وغیرھما فھي لغة 

. )3(ردیئة 

دراسة فقھیة قانون مقارنة.أحكام الوصایا والأوقاف في الفقھ الاسلامي والقانون -محمد أحمد سراج-1
.دار المطبوعات الجامعیة الاسكندریة .159صفحة . 
.223صفحة 5.دار الھلال ج " العین"الخلیل أحمدى الفراھیدي –2
.359ص 09ج 1990بیروت ،01دار صادر ط " لسان العرب " ور ظـ ابن من3
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:التعریف الفقھي ـ 
لزوم الوقف وعدم لزومھ وفي اھات الفقھاء واختلاف مذاھبھم بإن ھذا التعریف توضحھ اتج

:الملك الذي یفیده الوقف وذلك على النحو التالي 
أبوحنیفة الوقف بأنھ حبس العین على ملك الواقف والتصدق یعرف : ـ تعریف أبي حنیفة 

)1(البر فعة في وجوهبالمن

:مایفھم من ھذا التعریف ـ 
أـ استمرار ملك الواقف لعین الموقوف ویكون التصرف فیھا تصرف المالك بالبیع والھبة 

.والرھن 
واقف أن یرجع عن تبرعھ أي عدم لزوم التبرع ویستطیع أن یغیر في ھذا التبرع ب ــ لل

.ویعدل فیھ 
الموقوف إلى الورثة بنسبة موت الواقف دون رجوع عنھ وینتقل ج ــ انتھاء الوقف ب

.استحقاقھم 
:ـ واستدل أبوحنیفة على رأیھ بالأدلة التالیة 

ولولزم الوقف لحال .)2(لاحبس عن فرائض الله :قال :ـ  ماروي من أنھ صلى الله علیھ وسلم 
مما یعد حبسا ووقفا لھذه ،بفرض الله تعالى دون أخذ الورثة حقوقھم المفروضة تفرض 

رقطنيازم الوقف ولا یسلم أنصار الوقف لصحة ھذا الحدیث الذي أخرجھ الدالحقوق فلا یل

.159ص ، مرجع سابق -احمد سراجـ 1
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.160ص ، المرجع نفسھ ـ 2

الوقف إعطاء منفعة شئ مدة وجوده لازما )1(: ـ أما المالكیة فقد إعتمدوا تعریف إبن عرفة
)2(.ملك معطیھ ولو تقدیرابقاؤه في

و بعضھم یعبر بالوقف ، الفقھاء بعضھم یعبر بالحبس ": و أضاف شارح حدود إبن عرفة 
.)3("في التحسیس عندھم أقوى و الوقف 

الوقف  حبس مال یمكن الإنتفاع بھ مع بقاء عینھ بقطع : "شافعیة ـ و عند ال
)4(" التصرف في رقبتھ على مصرف مباح

. الفروعي الأصولي البیاني المنطقي صاحب كتاب المقرئ، ن محمد بن عرفة التونسي محمد بـ ھو أبو عبد الله 1
2255ج " البدر الطالع " 337ص ، " الدیباج المذھب " ھـ 803الحدود في التعریفات  الفقھیة ت 

.مرجع  سابقـ الشیخ حمدونـ2

.المرجع نفسھ-3

.457ص . 2دار الكتاب الإسلامي ج " المطالب أسنى" ـ زكریاء الأنصاري 4
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ومن ) 2("تحبیس الأصل وتسبیل المنفعة: " )1(أما الحنابلة فقد اعتمدوا تعریف ابن قدامةـ 
عھ على جھة بر أصل المال والتصدق بریمجموع التعاریف یتضح أن الوقف ھو تحبیس

)3(تقربا إلى الله عز وجل

" ـ ھو عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامى المقدسي إمام الحنابلة بجامع دمشق في وقتھ لھ تصانیف كثیرة أشھرھا 1

. 65مكتبة الطرفین ـ الطائف ـ ص " عمدة الفقھ :" ابن قدامة ـ 2

.مرجع سابق -الشیخ حمدون ـ 3
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:تعریف الوقف في التشریع الجزائري

من 213المادة فيالمشرع الجزائري ثلاث تعاریف للوقف كان أولھالقد أقرّ 
" والمتضمن قانون الأسرة بأن الوقف ھو 09/06/1984المؤرخ في 84/11الأمر 

أي تعدیل ولم یطرأ علیھا " ق تأبید والتصدحبس المال عن التملك لأي شخص على وجھ ال
المتضمن الموافقة على الأمر 2005ماي 04المؤرخ في 09ـ05رقم .في قانون الأسرة 

91/10من القانون 03كما عرفھ في المادة 2005فیفري 27المؤرخ في 02ـ 05رقم 
ون الأوقاف م المتضمن قان1991أفریل 27ھـ الموافق لـ 1411شوال 12المؤرخ في 

ى ق بالمنفعة على الفقراء أوعلالتأیید والتصدالتملك على وجھ على أنھ حبس العین عن
" وجھ من وجوه البر والخیر 

ومن ھذه التعاریف یلاحظ أن المشرع الجزائري قد أخذ برأي المذھب الحنفي حین استعمل 
من قانون الأسرة بدلا من عبارة العین التي أوردھا في المادة 213عبارة المال في المادة 

القول ن وھذاحیث أن عبارة المال أوسع من عبارة العی، 10ـ 91من القانون رقم 03
.)1(يیخص الدكتور بن ملحي الغوث

المتضمن التوجیھ 25ـ 90أشار المشرع الجزائري للتعریف الثالث للوقف في القانون وقد 
الأملاك العقاریة  التي حبسھا " منھ الأملاك الوقفیة بأنھا 31العقاري أین عرفت المادة 

دائما تنتفع بھ جمعیة خیریة ذات منفعة عامة سواء مالكھا بمحض إرادتھ لیجعل التمتع بھا
".كان ھذا التمتع فورا أو عند وفاة الموصین الوسطاء الذین یعینھم المالك المذكور 

الثلاثة أن المشرع الجزائري لم یوضح نوعي الوقف وحتى ویلاحظ على ھذه التعاریف" 
یكون التعریف جامعا كان من الأجدر إضافة في الحال والمآل أو ابتدءا أو انتھاء حیث أن 

یكون الوقف أنماالمآل و الانتھاء فیقصد بھأماالحال والإبتداء لقصد الوقف العام المباشر 
).2("خاصا في الابتداء وینتھي عاما

ة المدرسة العلیا النظام القانوني للوقف في التشریع الجزائري ـ مذكرة لنیل شھاد- یعقوبي عبد الرزاق-دحماني میلودـ1
.2006/2007ـ 15الدفعة - للقضاء 

.المرجع نفسھ - یعقوبي عبد الرزاق-دحماني میلود-2
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خصائص الوقف: المطلب الثاني
 المتضمن قانون الأوقاف 91/10یمكن أن نستخرج خصائص الوقف من القانون

: حیث نجد أن 

) 1(ومعنى ذلك أن الواقف یلزم بتنفیذ عقد الوقف دون مقابل :الوقف عقد تبرعيـ 01

ابتغاء الجھة الموقوف علیھا إلىویكون ذلك بنقل حق الانتفاع من العین الموقوفة 
الملك الوقفي یخرج من دائرة ملك الوقف حیث نصت أنمرضاة الله وینتج عن ذلك 

...." إذا صح الوقف زال حق ملكیة الواقف " على أنھ91/10من القانون 17المادة 
من القانون رقم 04اح في تكییف ھذا الرأي انطلاقا من نص المادة ولقد اختلف الشرّ 

" .د التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة الوقف عق" والتي تنص 91/10

ع الجزائري اعتبره من عقود التبرع ق أن المشرّ لوھذا من منط)2(فیعتبره البعض عقدا 
صراحة آخذا برأي محمد ابن الحسن صاحب أبي حنیفة في مسألة التكییف والتصرف 

.من نفس القانون 15الذي اعتبره عقدا بالإضافة إلى صراحة المادة 

فرع الدراسات S .P.Gث مقدم لنیل شھادة الدراسات العلیا المتخصصة بح-أحمد ـ النظام القانوني للوقفـ حططاش 1
.47ص - 2004/2005الموسم الجامعي -كلیة الحقوق بن عكنون -العلیا المتخصصة

.54ص - نفسھالمرجع .ـ حططاش أحمد ــ 2

یجوز للواقف أن یتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف إذا اشترط لنفسھ " 91/10من القانون 15ـ المادة
".ذلك حین انعقاد الوقف 
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یؤدي ھذا الموقف ھو القضاء الذي یعتبر ھذا التصرف عقدا في الكثیر من قرارات وما 
...."حبس حیث یتضح من عقدي ال05/05/1996المؤرخ في ) 1(المحكمة العلیا

العقد یستوجب توافق أنوالبعض یعتبر أن الوقف تصرف بإرادة منفردة إنطلاقا من
.) 2(إرادتین ظاھرھما الإیجاب والقبول بین الواقف والموقوف علیھ 

وقف في أما القبول فیكون لتثبیت ال، قف من الواالإیجابلكن الوقف ینشأ بمجرد صدور 
.)3(ذمة الموقوف علیھ 

ونحن نؤید رأي الدكتور حمدي باشا عمر في كفایة الإیجاب من الواقف بإنشاء 
لكن یبقى المشكل المطروح أن حمایة الوقف الذي أنشأ عن طریق إیجاب الواقف ، الوقف 

الموقوف بحضور إلالك ذیتأتىقام الواقف بتثبیتھ قانونا ولا إذاإلالن تكون لھ حمایة 
.ولھ لتكملة تثبیت العقد علیھ الذي یصدر قب

. 147ص 02عدد 1996ـ المحكمة القضائیة لسنة 617513ـ قرار رقم 1

.مرجع سابق - یعقوبي عبد الرزاق-دحماني میلودـ2

.83ـ ص 2004عقود التبرعات الھبة الوصیة للوقف ـ دار ھومة ـ طبعة -حمدي باشا عمرـ3
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الوقف شخصیة معنویة - 2

الناظر الذي أوویقصد من ھذا المعنى أن للوقف كیان مستقل عن الواقف والموقوف علیھ 
ولم یتطرق قانون الأسرة بتاتا إلى ھذه الفكرة في حین تم تجسیدھا ، یتولى الولایة علیھ 

جلس الم-بالرغم من وجود استقرار لقضاء المحكمة العلیا91/10لأول مرة في القانون 
)1(على منح الوقف للشخصیة المعنویة -الأعلى سابقا

المحبسة لا الأملاكإنمن المقرر شرعا " )  2(أنوقد جاء قي احد قرارات المحكمة العلیا 
یسري علیھا التقادم المكسب لكون ا ن لھا الشخصیة الحكمیة وحیث انھ مادام كذلك فانھ لا 

"المحبسة لانعدام نیة التمسك الأرضیجوز التمسك بالتقادم في استغلال 

المتضمن 91/10جاء بھا القانون رقم أموالوان فكرة منح الشخصیة المعنویة كمجموعة 
القانون المدني لم یخرج عن منح ھذه الصفة لغیر مجموعة أنمن بالرغم الأوقافقانون 

، 05/101رقن قبل تعدیلھا بموجب القانون ، من القانون المدني 49المادة الأشخاص
أموالأوأشخاصنص صراحة على منح الشخصیة المعنویة للوقف ولكل مجموعة توالتي 

.)  3(یمنحھا القانون ھذه الشخصیة

.مرجع سابق –یعقوبي عبد الرزاق -دحماني المیلود-1

.موجود في كتاب حمیدي باشا عمر –غیر النشور -39360ملف - 13/01/1986قرار مؤرخ في -2

الجریدة –المتضمن القانون المدني 75/58یعدل ویتمم المر 20/06/2005المؤرخ في 05/10القانون رقم -3
.2005سنة –44العدد –الرسمیة 
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أنواع الوقف: المطلب الثالث

:بھ إلى نوعین ھمانتفعین ینقسم الوقف بالنظر إلى الم

)1(والوقف الأھلي أو الذري ي خیرالالوقف 

02/10قبل تعدیلھا بموجب القانون رقم من قانون الأوقاف 06تطرقت المادة ولقد 
.والتي میزت بین الأوقاف العامة والأوقاف الخاصة 2002/ 14/12المؤرخ في 

: ـ الوقف العام 01

أوشخص معنوي عام قد ف البعض الوقف العام بأنھ ما كان موقوفا على ھیئة معنویة یعرّ 
إن كان الإیجارره الدولة أو ھیئة خیریة تستغلھ عن طریق یكون معینا أو غیر معین تسیّ 

)2(مدرسة قرآنیة أو أي نشاط خیري آخرأوھ ھیئة عامة مباشرة كمسجد یؤجر أوتستغلّ 

قد 91/10من قانون الأوقاف 06وكما سلف الذكر فإن المشرع الجزائري في المادة 
عھ ویخصص ریإنشائھھات خیریة من وقت ماحبس على ج" الوقف العام بأنھ عرف 

:"للمساھمة في سبل الخیرات 

:قسمین إلىوقد قسمت نفس المادة الوقف العام 

بالوقف العام المحدد الجھة فلا یصح صرفھ : عھ یسمى قسم یحدد فیھ مصرف معین لری
استنفدإذاإلاى غیره من وجوه الخیر عل

سم الثاني فھو الذي لا یعرف فیھ وجھ الخیر الذي أراده الواقف فیسمى وقفا عاما غیر أما الق
.ویصرف ریعھ لنشر العلم وتشجیع البحث فیھ وفي سبل الخیرات محدد الجھة 

.164ص -مرجع سابق –محمد احمد سراج ـ 1

كلیة الحقوق بن -مذكرة لنیل شھادة الماجیستیر -الجزائريأحكامھ وأثاره في التشریع -الوقف الخاص -رابح جعفر ـ 2
2004-عكنون 
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: ـ الوقف الخاص 2

ھا رصده للذریة أو لأھل الواقف حسب الشروط التي یضعف الوقف الخاص بأنھ ماتمّ یعرّ 
)1(الصحة أو المرض في الموقوف علیھ أووصف الفقر أو الغنى إلىالواقف دون النظر 

" قبل إلغائھا بأن الوقف الخاص 91/10من قانون الأوقاف 06/02وقد أشارت المادة 
إلىعلى أشخاص معینین ثم یؤول أو، الإناثسھ الواقف على عقبھ من الذكور أو بمایح

"الجھة التي یعینھا الواقف بعد انقطاع الموقوف علیھ 

مجال تطبیق القانون خاص منزائري أنھ قد أخرج الوقف الوالملاحظ على المشرع الج" 
01میة المعمول بھا بموجب تعدیل المادةیالأحكام التشریعیة والتنظإلىوأخضعھ 91/10

یحدد ھذا القانون " التي أصبحت تنص 02/10نون رقمبالقا91/10من القانون رقم 
تنظیم الأملاك الوقفیة العامة وتسییرھا وحفظھا وحمایتھا والشروط والكیفیات 91/10

ویخضع الوقف الخاص للأحكام التشریعیة ، متعلقة باستغلالھا واستثمارھا وتنمیتھا ال
."والتنظمیة المعمول بھا 

.مرجع سابق- یعقوبي عبد الرزاق-دحماني میلودـ 1
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:وقف عام إلىالوقف الخاص الذي یتحول " ـ3

وقف عام ویكون ھذا في إلىالوقف الخاص یتحول أنالمشرع الجزائري على لقد نصّ 
:الحالات التالیة 

یصیر الوقف الخاص " الأوقافمن قانون 22المادة : ض الموقوف علیھماحالة انقرأ ـ 
".وقفا عاما إذا انقرضت الجھة الموقوف علیھا 

من قانون الأوقاف على انھ 07حیث تنص المادة : حالة عدم قبول الموقوف علیھم" : ب 
.لم یقبلھ الوقوف علیھم إذاص وقفا عاما یصیر الوقف الخا

ل حول بقاء حكمھما ؟ ؤوعلیھ یثار التسا

والتي تنص الأسرةمن قانون 213نطلق من تعریف الوقف وفقا للمادة نالإجابةللبحث عن 
"ید والتصدق عن التملك لأي شخص على وجھ التأبالوقف حبس المال" 

تطبیق أحكام العقد إلىنرجع إلیھماشتراط قبول الموقوف علیھم نقل المنفعة فعن
من القانون المدني 59والمادة 54وخصوصا المادة 

إرادتھماالعقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن یتمتنص على انھ" 59المادة 
وف على الموقوف علیھم في من ھذا المنطلق یعتبر التصدق بمنفعة المال الموق" المتطابقتان

من الواقف والى قبول من الموقوف علیھ لأن القبول إیجابإلىالوقف الخاص عقد یحتاج 
.شرط لإبرام العقد 

تطبیق أحكام التعاقد إلىض الموقوف علیھم في الوقف الخاص فنرجع اأما عن مسألة انقر
)1(نصوص علیھا في القانون المدنيمال

.02/10من القانون 06من قانون الأوقاف المذكورتان أعلاه قد تم الغاؤھما بالمادة 07والمادة 22ـ المادة 

.مرجع سابق-یعقوبي عبد الرزاق-دحماني میلودـ ـ 1
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عینھ عن التملك وعقد نقل منفعة المال الموقوف فیفسخ بستكون ھنا بصدد وقف ححیث ن"
.من القانون المدني لاستحالة تنفیذ العقد 121بقوة القانون طبق للمادة 

وقف "قانون الأوقاف المعدل من 6غیر محدد الجھة طبقا للمادة فھنا نكون أمام وقف عام 
فیتحول العقد ھنا الى وقف "عدم وجود الجھة الموقوف علیھا +حبست عینھ عن التملك 

من قانون الوقف 46للمادة عام یكون للسلطة المكلفة بالأوقاف صلاحیة قبولھ تطبیقا 
من 06/02عھ على نشر العلم وتشجیع البحث وفي سبل الخیرات عملا بالمادة وصرف ری

)1("نفس القانون 

:ـ الأوقاف الخاصة التي لا یعرف فیھا الموقوف علیھج 

فإن ھذه الأوقاف تدخل في عداد الأوقاف الأوقافمن قانون 08/07أحكام المادة عملا ب
.العامة وتأخذ حكمھا 

: التي لا یعرف واقفھا ولا الوقوف علیھ فیھاالأملاك" د ـ 

العامة ولم افالأوقإلىالتي آلت الأملاكمن قانون الأوقاف كل 08/08حسب المادة 
"علیھا على أنھا وقف ولا الموقوف علیھا ومتعارف یعرف وقفھا

:الأملاك الوقفیة الموجودة في الخارج" ھـ ـ 

.أو منقولات تعقاراالأملاكسوءا كانت ھذه الأوقافمن قانون 08/08عملا بالمادة 

.مرجع سابق-یعقوبي عبد الرزاق-دحماني میلودـ ـ 1
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التطور التاریخي للوقف في الجزائر :المبحث الثاني

وكان تطورھا في العھد ، الأوقاف في الجزائر مع الفتوحات الإسلامیة تعرف

العثماني أین شھدت تكاثرا وانتشارا واسعا مع انتشار النزعة الدینیة لدى السكان إلى أن 

ھو علیھ بعد جاء الاحتلال أین قام بمصادرة الأراضي ونھبھا وبقي الحال على ما

الأملاك الوطنیة وھذا مع بدایة الإصلاحات التي ضمنالأملاكالاستقلال حیث أدمجت ھده 

جاءت بھا الثورة الزراعیة وبدا جلیا انتعاشھا في العشریة الأخیرة مع ظھور النصوص 

القانونیة التي تنظم الأوقاف مع فكرة الندوات التي تقام للتوعیة في جانب المواضیع التي 

)1(وحمایتھاتمس إدارتھا وتسییرھا

.56ص 2000- الجزائر–دار العلوم –نقل الملكیة في التشریع الجزائري –حمدي باشا عمر -1
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فترة العھد العثماني :المطلب الأول

ز ھذه الفترة ھو الانتشار الكبیر للأوقاف حتى أطلق علیھ إسم أو فترة إن ما یمیّ 
الوقفي وخصوصا الوقف الخاص وھذا لأن الناس آنذاك كانت لھم الرغبة في الازدھار

ھم وحفظ حقوق من بعدھم من الیتامى والأرامل فیر مصدر رزق دائم لأنفسھم وأسرتو
والأمر المھم كذلك ھو السعي منھم لعدم مصادرة أراضیھم من طرف الحكام أما ما یخص 

الزراعیة فكانت منتشرة بكثرة حتى بلغت الأوقاف العامة والتي تمثلت في الأراضي 
)1(خلیھا نصف مداخیل كل الأراضي الزراعیة في الجزائر امد

ن الأوقاف في الجزائر في العھد العثماني كانت موزعة على عدة مؤسسات خیریة ذات أو
)2(ووضع إداري خاص ةطابع دیني وذات شخصیة قانونی

.سابق مرجع –حمدي باشا عمر 1-

مقال مقدم للنشر في مجلة أوقاف -التاریخ والحاضر والمستقبل-فارس مسدور التجربة الجزائریة في إدارة الأوقاف.2-
.2008الموافق لنوفمبر 1429من العدد الخامس عشر الصادر في ذي القعدة 69نشر في ص 
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)1(تمثلت الأوقاف العامة في أواخر العھد العثماني فیما یليوقد 

:أوقاف الحرمین الشریفین-1

تعتبر أقدم المؤسسات الوقفیة ولقد كان لھذه المؤسسة النصیب الأكبر بأغلبیة الأوقاف في 
مدینة الجزائر وھذا لقداسة الحرمین في نفوس الجزائریین وتقوم مؤسسة الحرمین الشریفین 
على تقدیم الإعانات لأھالي الحرمین المقیمین بالجزائر أو العابرین بھا كما تقوم كل سنتین 

رسال جزء من مداخلیھا إلى فقراء مكة والمدینة وكانت تستحوذ مؤسسة الحرمین بإ
.الشریفین على الجزء الأكبر من الأوقاف 

وباقي مساجد المذھب المالكي مؤسسة أوقاف الجامع الكبیر أو المسجد الأعظم-1
وھي تحتل المرتبة الثانیة بعد مؤسسة الحرمین الشریفین وھذا للدور الذي لعبھ 

امع الأعظم في حیاة الناس الثقافیة والاجتماعیة والدینیة وكانت ھذه الأملاك الج
وقفا وتمثلت في المنازل والحوانیت وغیرھا والمفتي المالكي ھو من لھ 550تناھز 

.)2(حق التصرف فیھا 

.مرجع سابق –فارس مسدور -1
.المرجع نفسھ فارس مسدور-2
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ل الخیرات الحنفیة مؤسسة أوقاف سب-3

م واھتمت بالمشاریع الخیریة العامة كمد 1590/ھـ 999قام بتأسیسھا شعبان خوجة 
المنكوبین وتشیید المساجد وشراء الكتب لأھل العلم وطلبتھ وإعانةي قنوات الرّ 

حانوتا یعود 92إحصاءالأوقاف العامة وقد تم¾ وكانت أملاكھا تقدر بثلاثة أرباع " 
"منھا كانت مستغلة من طرف الیھود 08الخیرات للمؤسسة سب

أوقاف مؤسسة المال -4

كانت تھتم وأیضاالسبیل ویتامى الفقراء والأسرى أبناءتتولى ھذه المؤسسة إعانة 
الشاغرة بالأملاكالمرافق العامة وكذا اھتمامھا إقامةبشؤون الخراج وتقوم على 

وتصفیة التركات والقیام ببعض الأعمال الخیریة الأخرى كدفن الموتى من المساكین 
شؤونھا وھذا إدارةوالفقراء والمشرف على ھذه المؤسسة كان یتمتع باستقلالیة في 

)1(لأھمیتھا 

.مرجع سابق –فارس مسدور .-1
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)1(أخرى تمثلت فیما یليھناك أوقاف تإضافة إلى ھذه المؤسسا

أوقاف أھل الأندلس وحمایة الشرفاء-
د نأوقاف المرابطین والمعوزین من الج-
أوقاف المرافق العامة والثكنات -

ولقد كانت ھذه الأوقاف معفاة من الضریبة لأنھا كانت تخضع للأحكام الشرعیة المتعلقة 
ادرة ولا حجز من طرف بالأوقاف والمعاملات القانونیة وكذلك لم تتعرض لأي مص

الوثیقة ورد في الوثائق التي ترجع إلى الفترة العثمانیة حیث نجد أنھذا ما)2(الحكام
بتلمسان )3(م وھي متعلقة بمدرسة أبي مدین 1500وقف كانت عام الأقدم والتي تتعلق بال

م كتب في1882الجزائر سنة إلىالدھشة أن كارل ماكس عند زیارتھ إلىیدعو وما
المؤسسة الوقفیة في الجزائر كانت تمتلك ثلاثة ملایین ھكتار من الأراضي أنمذكراتھ 

ھو السر وراء اختفائھا ؟أین ھي ھذه الأملاك ؟ وما:الذي یطرح الأمر)4(الزراعیة 

م 1986–الجزائر –المؤسسة الوطنیة للكتاب - دراسات في الملكیة العقاریة -دوني یناصر الدین سع-1
101-84ص 

الجزائر –المؤسسة الوطنیة للكتاب - العھد العثماني-دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر-دونيیناصر الدین سع-2
53م ص 1988
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الأوقاف الجزائریة خلال فترة العھد الاستعماري الفرنسي: المطلب الثاني

م ھو التركیز على 1830المستعمر لدى دخولھ أرض الجزائر ما قام بھأولن إ
قرارا یفسخ أحباس مؤسسة " لكلوزی"الجنرالتشتیت دعائم نظام الوقف حیث أصدر 

القرار قد تضمن أنإلىإضافةالأجانبعلى إنفاقھامداخیلھا یتم أنالحرمین بدعوى 
حباس وھذا أبما عنده من یم كل من لا یصرحزاع أوقاف الجامع الكبیر وكذلك تغرانت

.من القرار 06حسب المادة 

م أن مصاریف ومداخیل 1843مارس 23وجاء كذلك في تقریر وزیر الحربیة الفرنسي في 
)1(میزانیة الحكومة الفرنسیة إلىالمؤسسات الدینیة تضم 

رتكز علىافى مع المبادئ الاقتصادیة التي یولقد رأت فرنسا أن فكرة نظام الوقف تتن
وجودھا المستعمر وھذا لان الوقف في حد ذاتھ یعتبر ھیكلا إداریا ووسیلة اقتصادیة فعالة 
تحول دون المساس بالمقومات الاقتصادیة والعلاقات الاجتماعیة للجزائریین ھذا ما یؤدي 

.إعاقة التطور السیاسة الاستعماریة إلى

المقاومة للإحتلال الفرنسي لنظام الوقف الجزائري ودوره التكوین الاقتصادي-محمد البشیر الھاشمي مغلي-1
المركز الوطني للدراسات والبحث من الحركة الوطنیة وثورة - 2002مارس –العدد السادس –مجلة المصادر 

.167-166ص –الجزائر –1954نوفمبر 
.مرجع سابق –فارس مسدور -2
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المبیتھ اتجاه مؤسسات الوقف الاستعماریة االنوای-

الخاصة بتسلیم مدینة الجزائر في بندھا الخامس الذي جاء 1830جویلیة 05معاھدة إن
.الوقف وعدم تعرض السلطات الفرنسیة لھا بأي سوء أموالفیھ المحافظة على 

تالفرنسیة بإصدار المراسیم والقراراالإدارةلكن العكس ھو الذي حدث حیث قامت 
الھدف من ذلك إدخال نظام الوقف في المعاملات التجاریة والتبادل ، خص الوقف فیما ی

الأوربیین امتلاكھا ومن جملة المراسیم علىالعقاري قصد تصفیتھ وحتى یسھل
:الفرنسیة الإدارةھاأصدرتوالقرارات التي 

1830سبتمبر 08مرسوم دي برمون بتاریخ -أ

ومصادرتھا ثم الإسلامیةیعمل ھذا المرسوم على الاستیلاء على الأوقاف الجزائریة 
الإسلامیةالأملاكصدر قرار آخر یمنح فیھ دي برمون لنفسھ حق التصرف وتسییر 

كون أن الحكومة الفرنسیة قد حلت مكان جیر وتوزیع ربعھا مستدلا في ذلك أتبال
)1(شؤون البلاد وإدارةالحكومة الجزائریة في تسییر 

1830دیسمبر 07مرسوم -ب

" وھذا بما أوصى بھ كل من الأوقافیعطي ھذا المرسوم الحق للأوربیین بامتلاك 
العامة الأملاكوھما موظفان بمصلحة " فلاندان "و" فوجرو

.03ص 1998جوان –الجزائر –وزارة الشؤون الدینیة -الاوقاف الجزائریة -مدیریة الأوقاف -1
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وھذه المصلحة ترمي إلى جعل الأوقاف تحت رقابة المدیر العام لمصلحة الأملاك 
مصادرة الأملاك العامة وقد طبق ھذا القرار كلیّا في كل من وھران وعنابة وقد تم 

:إلى جھات عدة منھاوإعطائھاالوقفیة في ھذا المناطق 

أوقاف العیون لمھندسین فرنسیین-

لطرق لمصلحة الجسور والطرقأوقاف ا-

تنفق على أجانب خارج حسب زعمھم لأن مداخیلھاختونجد أن أوقاف المساجد فس
ل القائمین على 1830دیسمبر 07البلاد ونجد أیضا أن المادة الرابعة من مرسوم  تحمّ

وحسب ماقام بھ بعض من .إدارة الأوقاف بتسلیم العقود والمستندات المتعلقة بھا
من بحوث دقیقة عن الأوقاف فقد بلغ عدد الأملاك 1936الفرنسیین سنة المسؤولین

بنایة استعمل بعضھا 188عقارا قام الإحتلال الفرنسي خلال فترتھ في 1419الوقفیة 
)1(وھدم البعض الأخرإداریةلمصالح 

.04مرجع سابق ص-الاوقاف الجزائریة -مدیریة الأوقاف -1
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المخطط العام لتصفیة مؤسسات الأوقاف -

المدیر ىأین أعط1832أكتوبر 25عملیة التخطیط لتصفیة الأملاك الوقفیة في بدأت
المقتصد المدني ثم أصبح ھذا إلىالعام لأملاك الدولة مخططا عاما لتنظیم الأوقاف 

م مما یمكن 1838المخطط في شكل تقریر مفصل حول المؤسسات  الوقفیة نھایة 
السلطات الفرنسیة بفرض الرقابة الفعلیة على الملك الوقفي وكذا القیام بتشكیل لجنة تقوم 

المقتصد المدني سةبرئاف من الوكلاء الجزائریین وھذا بتسییرھا ھذه السلطات تتأل
مؤسسة ومصلحة 200وقف موزعة على 2000الفرنسي الذي أصبح تحت تصرفھ 

)1(وقفیة

1838أكتوبر 31مرسوم -أ

ھذا أطلقت السلطات الفرنسیة یدھا في التصرف في الأملاك الوقفیة بعد صدور 
حیث قام بتقسیم الأملاك 1839أوت 24لكي بتاریخ المرسوم ثم تلاه المنشور الم

: أنواع وھي ثلاثةإلىالوقفیة 

المصلحة العمومیة إلىتخص كل العقارات المحولة والتي توجھ : أملاك الدولة-2
وھذا عن طریق قرارات تشریعیة 

المستعمرة الأملاك-3
الأملاك المحتجزة -4

1838أكتوبر31اللوائح و المنشورات بعد مرسوم ثم توالت المراسیم و القرارات و
)02(الأوقافبھدف الاستیلاء على 

.مرجع سابق –فارس مسدور -1
.7-5مرجع سابق ص - الجزائریةالأوقاف-مدیریة الأوقاف -2
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على أن الوقف لم یعد یتمتع بصفة المناعة ینصّ صدر قرار 1843أكتوبر 01أنھ في فنجد 
وأصبح خاضعا لأحكام المعاملات المتعلقة بالأملاك العقاریة والتي كانت تشكل فیھا 

%50الأراضي الزراعیة 

1873وقانون 1858أكتوبر 30مرسوم -ب

لقد استطاع ھذا المرسوم توسیع صلاحیات القرار السابق وأصبحت بذلك الأوقاف 
قوانین الملكیة العقاریة المطبقة في فرنسا وبالتالي سمح بامتلاك الأراضي إلىة خاضع

الذي كان ھدفھ تصفیة المؤسسات 1873وتوریثھا ثم تلا ھذا المرسوم ما یعرف بقانون 
الأوربي في الجزائر والقضاء على كل المقومات نوھذا لصالح الاستیطاالإسلامیة

وقد سمي ھذا القانون بقانون وارنیي )1(الاقتصادیة والأسس الاجتماعیة للشعب الجزائري 
warnier 26/07/1873الصادر بتاریخ.

.مرجع سابق –فارس مسدور .-1
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الجزائریة بعد الاستقلال الأوقاف: المطلب الثالث

لقد واجھت الدولة بعد الاستقلال فراغا قانونیا كبیرا لذلك قامت بإصدار أمر یعمل على 
ذلك في دیسمبر ما كان یمس منھا بالسیادة الوطنیة وكان إلاتمدید العمل بالقوانین الفرنسیة 

ولى لھ الاھتمام من قبل الدولة ھذا ما وضوع الأوقاف في ھذه الفترة لم یھ فإن مومن1962
ومنھ سنتطرق الى .یتھا وحمایتھا الى وضعیتھا بالسلب من حیث صیانتھا ورعأثر ع

ومرحلة ما بعد صدور قانون 91/10معالجة الأوقاف في مرحلتین مرحلة ما قبل صدور 
91/10.

91/10وضعیة الأوقاف قبل صدور القانون -أ

ذي ال17/10/1964المؤرخ في 64/283بعد الفراغ القانوني الكبیر صدر مرسوم 
العامة وكان ذلك باقتراح من وزیر الأوقاف ) الوقفیة ( یتضمن نظام الأملاك الحبسیة 

مادة تضمنت الأوقاف العامة والخاصة ولم یعرف ھذا المرسوم 11والذي احتوى على 
مت وقد أم1965جھ السیاسي للبلاد سنة ولم یعمر طویلا نظرا للتو) 1(التطبیق الفعلي 

ق الثورة الزراعیة وذلك تطبیق لقانون الثورة الزراعیة لصالح صندوالأوقافأغلب 
وكانت بدایة التأمیم 08/11/1971المؤرخ في 73- 71الذي صدر بموجب الأمر 

تخص الأراضي الزراعیة التي وقفت وقفا خاصا والتي لم یشغلھا أصحابھا طبقا للمادة 
ا عاما عملا بنص من نفس الأمر ثم كان تأمیم الأراضي الزراعیة الموقوفة وقف37

المتضمن 90/25القانون ثم الغي ھذا الأمر لدى صدور، سھ من الأمر نف35المادة 
.استرجاع ھذه الأملاك وحمایتھا 

الأملاكقوانین الأخرى تأثیر على كما كان لبعض ال

.الاحتیاطات العقاریة البلدیة إنشاءقانون الوقفیة ك

المتضمن التنازل عن أملاك 07/02/1981المؤرخ في 81/01بعد ذلك صدر القانون رقم 
84/11ونستطیع القول أن أھم ما یمیز ھذه الفترة ھو صدور قانون الأسرة ، الدولة 

مواد تضمنت أحكام الوقف 08الذي جاء بفصل یحتوي على 09/06/1984المؤرخ في 
لأھمیة المرجوة منھا وظلت بذلك الأملاك الوقفیة وشروطھ ولم تخص ھذه المواد كذلك با

)2(بعیدة عن الحمایة والرعایة 

.                             6ص-مرجع سابق - یعقوبي عبد الرزاق-دحماني میلود-1

.7ص–مرجع نفسھ -2
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91/10وضعیة الأوقاف بعد صدور قانون -ب

م وذلك بعد 27/04/1991الأوقاف بتاریخ المتضمن قانون 91/10كان صدور القانون 
من قانون التوجیھ 32والمادة 89من دستور 49أن أسس لصدوره كل من المادة 

نین رقم انومادة لحقتھا عدة تعدیلات بموجب الق50وقد احتوى على 90/25العقاري 
وتجدر14/12/2002المؤرخ في 02/10والقانون 22/05/2001المؤرخ في 01/07

یومنا ھذا قد شھدت إلى91/10أن المدة مابین تاریخ صدور القانون رقم إلىالإشارة 
الدولة الاھتمام لھذا الجانب وذلك أولتتغیرات كبیرة في حركة الوقف بالجزائر حیث 

سبل الحمایة إیجادتوجیھھ والعمل على إعادةاسترجاعھ وكذا وإعادةبعملیة البحث عنھ 
)1(لھ قانونا 

.مرجع سابق -یعقوبي عبد الرزاق-دحماني میلود-1



ول    الفصل الأ
ركان الوقف وشروط نفاذه ٔ ا
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أنبأركانھالوقف تصرف یلزم صاحبھ التقید أنبما 

،تتحقق شروطأنیصبح وقفھ صحیحا ولنفاذه یجب 

الغیر

)1(أركان الوقف : الأولالمبحث 

91/10انون الأوقاف من ق09دتھا المادة أركان الوقف التي حدّ إلىستأعرض 

.عین الموقوفة والموقوف علیھ و محل الوقف أو الالواقفو

قف االصیغة والو: الأولالمطلب 

91/10من قانون 12حسب المادة : الصیغة-أ

الإشارةالكتابة أو أوالوقف باللفظ 

الإسلامیةلى الشریعة التي تنص على العودة إ)2(أحكام المادة ةمراعامع 

: نص فیھ ویشترط في الصیغة الآتي ذكره 

) : ( التأبید-1

91/10من قانون 28

ع الذي أجازيالمالكبزمن وھذا خلافا للمذھب 

.الجزائري بقول الجمھور 

.بحیث یعد جزءا داخلا في ماھیتھ الشيءھو ما یكون بھ قوام : ویقوم بھا واصطلاحا الشيء إلیھاھو أحد الجوانب التي یستند :الركن لغة -1
جامعة الحاج -مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم الاجتماع الدیني -فل الاجتماعي االوظیفة الدینیة للوقف وعلاقتھا بالتك-زینب بوشریف –2

.2009السنة الدراسیة –باتنة –لخضر 
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تكون الصیغة ومعنى ذلك أن ):أن تكون الصیغة تامة ومنجزة ( التنجیز -2

شيءولا معلقة على مبھمة غیر 

)1(المرھون والمستأجر 

لمادةإلىنظرنا إذا:-3 تضمن 91/10من قانون 29ا لم ا

ري قد ئ لجزا مشرع ا ل إن ا اف ف الأوق نون  إسقاطأقرّ قا و

)2(الإسلامیةآخر لإبطالھا وھي أن تكون متعارضة مع أحكام الشریعة 

لغاءفي ي16والمادة  لواقف إ وط ا إذاشر

)3(لمقتضى حكم الواقف أو ضارة بمحل الوقف أو بمصلحة الموقوف علیھم 

.68مرجع سابق ص -زینب بوشریف-1

.29المتضمن قانون الأوقاف في المادة 91/10أنظر القانون -2

16أنظر قانون الأوقاف في مادتھ -3
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المراد وقفھ والذي أنشأ بإرادتھ المنفردة الوقف الشيءوھو صاحب : الواقف- ب

وجعل ملكیتھ من بعده غیر مملوكة قاصدا بذلك إنشاء حقوق عینیة علیھا 

)1(الإسلامیةأحكام الشریعة إلىللمستحقین خاضعا في تنظیمھ 

:في الوقف لصحة وقف مایأتي )2(ویشترط 

ح وقف العبد لأنھ لا مال لھ ا ومنھ لا یصیشترط في الواقف أن یكون حرّ : الحریة-أ

.ده فھو وما ملكت یداه لسیّ 

فملكیة الشيء شيء أساسي لصحة الوقف لذا یشترط في الواقف أن یكون : الملك- ب

مالكا للمال لأنھ لا یصح وقف مال الغیر ولا مال المغتصب ولا یكون الواقف 

.عن التصرف سواء بسبب دین أو سلفة رامحجو

لا وقف لمن لا عقل لھ فیشترط في الواقف أن یكون عاقلا لھذا لا ینعقد :العقل-جـ 

وقف المجنون والمعتوه والنائم 

كان غیر ممیز لذا یشترط في أولم یبلغ إذافلا یصح وقف الصبي : البلوغ–د 

الواقف أن یكون بالغا ویكون البلوغ بظھور علاماتھ أو بلوغ السن المقدرة لدى 

عشر عند الحنفیة 17الخامسة عشر عند أكثر الفقھاء و الفقھاء وھي سن

مرحلة التمییز وحسن التدبیر والتصرف إلىوھو أن یصل الإنسان : الرشد -ھـ 

حیث یكون في ھذه المرحلة مسؤولا عن أقوالھ وأفعالھ لذا یشترط في الواقف أن 

لى أنھ یشترط ع91/10من قانون 10یكون راشدا لا مفلسا ولا مغفلا وتنص المادة 

)1(في الواقف حتى یصح وقفھ ما یلي 

أن یكون مالكا للعین المراد وقفھا -1

یكون الواقف ممن یصح تصرفھ في مالھ غیر محجور علیھ لسفھ أو دین أن-2

.47ص - 1989الطبعة الثانیة –القاھرة –دار الفكر الغربي -محاضرات في الوقف -ابوزھرة محمد -1

.68مرجع سابق ص - فیبوشرزینب -2

.1991أفریل 27:ھـ الموافق لـ 1411شوال 12المتضمن قانون الأوقاف المؤرخ في 91/10القانون رقم -3
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الموقوف علیھ والعین الموقوفة: المطلب الثاني

الجھة التي ترصد لھا العین أووھو الجھة التي تستفید من الوقف : الموقوف علیھ–أ 

: واشترط في الموقوف علیھ الشروط التالیة بھللانتفاعالموقوفة 

وذلك لان الأصل في الوقف أن یكون صدقة جاریة : جھة بر أن یكون الموقوف علیھ -1

)1(یرجى منھا رضا الله تعالى وعلیھ فیشترط أن لا یكون الموقوف علیھ جھة معصیة 

وقت ذلك بتحدید شخصھ: جودا وقت الوقف أن یكون الموقوف علیھ معلوما ومو-2

یكون شخصا معنویا وھذا ما جاءت بھ أنالوقف كأن یكون شخصا طبیعیا كما یمكن 

المتضمن قانون الأوقاف التي تنص في فقرتھا الثانیة 91/10من قانون 13المادة 

خص أما الش، الشخص الطبیعي یتوقف استحقاقھ للوقف على وجوده وقبولھ أنعلى 

06ونجد أن المادة الإسلامیةیخالف الشریعة ھ ما لا یشوبأنالمعنوي فیشترط فیھ 

أن الوقف على الشخص المعنوي ھو وقف عام وما یلاحظ تمن نفس القانون قد أقرّ 

حكم الوقف على الجنین ومدى جواز إلىعلى المشرع الجزائري أنھ لم یتطرق 

إلىالولایة علیھم وھذا یؤدي بنا الوقف على المعتوه والمجنون والسفیھ وأصحاب 

.91/10من قانون 02حسب نص المادة الإسلامیةلى الشریعة الرجوع إ

وما 237م ص 2008-01طبعة –الأردن –بین النظریة والتطبیق الإسلاميالوقف –عكرمة سعید صبري -1

.بعدھا 
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وھذا شرط متفق فیھ بین فقھاء الشریعة مع : ) 1(أن یكون الموقوف علیھ أصلا للتملك-3

في مدى جواز الوقف على المعدوم والمجھول فالحنابلة والشافعیة الاختلاف

وقت إنشاء الوقف مع شرط یكون أھلا للتملك أنوقوف علیھ میشترطون في ال

غیر مسلم مع عدم ادرا من مسلم أوو المعدوم أو المجھول وسواء كان صالموجود أ

لزامیة الوقف على الجنین حتى یولد حیا فإن ولد میتا ترجع العین الموقوفة للمالك إ

.مات إذاورثتھ إلى

یحبس عن ماوھو الشيء المراد وقفھ أو ھو كل) : محل الوقف(العین الموقوفة-ج

شروطا حتى یصح 91/10من قانون 11التملك ویتصدق بمنفعتھ وقد أوردت المادة 

: ا وھي المال أن یكون وقف

وھذا سواء كان مالا منقولا أو عقارا ومعنى أن یكون المال : یكون مالا متقوما أن-أ

)2(قوما أي أن ھذا المال یحل الانتفاع بھ شرعا ولھ قیمة تم

.171ص –2000ة ببیروت طبعة یدار الجامعال- الإسلاميالوصیة والوقف في الفقھ - الشافعي أحمد محمود-1

.69مرجع سابق ص -- بوشریف زینب -2
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ویعني ھذا أن یكون العلم : أن یكون محل الوقف معلوما ومعینا تعیینا منافیا للجھالة- ب

تحدید لمقدار الوقف أو نسبتھ تعیینا یمنع وبجمیع الصفات والتعیینات من مساحة

.النزاعإلىتفضيالجھالة فیھ لأن الجھالة 

من قانون 216المادة إلىبالنظر : ازرمفیكون أنیشترط في المال الموقوف - جـ

على الأمر الذي یتضمن الموافقة2005ماي سنة 04المؤرخ في 09- 05الأسرة 

ت والتي أجاز2005فیفري 27افق لـ  ھـ المو1426محرم 18المؤرخ في 05/02

وقف المال المشاع لكنھا وضعت شرطا وھو قسمة المال المشاع وذلك حسب المادة 

المال المشاع وفي ھذه الحالة تتعین حّ ویص:.... التي تنص 91/10قانون من11/02

.القسمة 

وقف المال المرھون والمال إلىالمشرع الجزائري لم یتطرق أنوفي وجھة أخرى نجد 

الشریعة إلىلأسرة قد أحالنا أننا نجده في قانون اإلاّ المنقول ومدى جوازیة ذلك 

اختلفواقد الإسلامیةق أ  حیث نجد أن فقھاء الشریعة  222لمادة سلامیة من خلال االإ

في تحدید جواز أو عدم جواز المال المرھون فنجد أن الحنفیة أجازو وقف المال 

ة الوقف حمایإذا لم یوفي بھ وجب إبطال والوقفالراھن بالدین صحّ وفىّ إذارھون مال

)1(لحق الدائن السابق على الوقف 

.105مرجع سابق ص–محمد أبو زھرة -1
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إجازةوقف المال المرھون إلا في حالة وھي وقد خالفھم جمھور الفقھاء الذي نفوا

)2(ذلك بشرط أن یكون المدین موسرا اأجازوفنجد أن الشافعیة ) 1(الدائن أو المدین 

إذا أذن بھ إلاّ تي ھي بید الدائن أما الحنابلة فقضوا بعدم صحة وقف العین المرھونة ال

أما المالكیة فقد جمعوا بین الرأیین السابقین وأجازوا )3(الوقف ویفسخ الرھن حّ فیص

أما المشرع )4(الدائن وإذا كان المدین موسرا وقف العین المرھونة بشرط وجود إذن

ن قف المال المرھون وذلك لاعتباره أالجزائري فقد سكت في ضبط مدى جواز و

التصرف إلىمینا عینیا یمكن أن یؤدي رف وأن الرھن یعد تأالوقف غیر قابل للتص

)5(جلھستیفاء للدین الذي تقرر التأمین العینى ضمانا لأفي المال الموقوف بالبیع إ

وتبقى مسألة مدى جواز وقف المال المنقول تثیر نوعا من الغموض لأنھا معرضة 

)6(كان المال المنقول صالحا للبقاء إذاللتلف وبالتالي فإن صفة التأبید تنعدم إلاّ 

.105مرجع سابق ص –محمد أبو زھرة - 1

.201ص 1989طبعة –دمشق –دار الفكر العربي –وأدلتھ الإسلاميالفقھ - ليیھبة الزحو- 2

.211ص نفسھ المرجع - ليیوھبة الزح-3

.131ص 1982-04طبعة - بیروت-دارالجامعة للطباعة والنشر-الوصایا والأوقافأحكام- محمد مصطفىلبيش4-

.82- 81طبعة ص –دار ھومھ –القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر الإطار- رامول خالد5-

.216ص نفسھ المرجع - ليیوھبة الزح6-
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منھ على جواز 11المتضمن قانون الأوقاف في مادتھ 91/10القانون إلىونلاحظ بالرجوع 

.الغیر صالح للبقاءفي مدى جوازیة المال المنقول قىیبالإشكالوقف المال المنقول لكن 

لا " القاعدة العامة عند فقھاء الشریعة ھي : یشترط في محل الوقف أن یكون مشروعا -د

ابتغاءوبما أن الوقف المقصود منھ التبرع والتصدق "تبرع ولا صدقة بعین محرمة شرعا 

.ن یكون مشروعا وجھ الله فوجب أ

ویعني ذلك الملكیة : أن یكون محل الوقف مملوكا للواقف وقت وقفھ ملكا باتا لازما - ھـ 

.المطلقة للمال الموقوف عند القیام بوقفھ 

شروط نفاذ الوقف : المبحث الثاني

: عقد الوقف وشھرتسجیل: المطلب الأول

فإن كل وقف سواء قافوالمتضمن قانون الأ91/10من قانون 44نص المادة إلىبالرجوع 

و عقارا فإنھ یخضع للتسجیل كقاعدة عامة وھذا یكون أمام مفتشیات التسجیل كان منقولا أ

ا المختصة إقلیمیا وما یعفي من رسوم التسجیل ھو الوقف العام وتظھر أھمیة الشھر في م

حتجاج بھ عند الضرورة وھذا في حمایة المال الوقفي من أشكال لإیخص جانب العقار ل

إلىحالة نسخة من عقد الوقف مع إ91/10الأوقافمن قانون 41ة التعدي وھذا طبقا للماد

.السلطة المكلفة بالأوقاف 

" .عمال البر والخیروالرسوم الاخرى لكونھا عملا من أالوقفیة العامة من رسم التسجیل والضرائب تعفى الاملاك" تنص 91/10من قانون 44م 

ید الوقف بعقد لدى الموثق وأن یسجلھ لدى المصالح المكلفة بالتسجیل العقاري الملزمة بتقدیم یجب على الواقف ان یق" تنص91/10من قانون41م 

." السلطة المكلفة بالأوقاف الىإثبات لھ بذلك وإحالة نسخة منھ
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)1(ستحقاق الوقف إ:المطلب الثاني

.ستحقاق ھو ثبوت الحق في المال الموقوف للشخص الذي لھ الحق في ذلك معنى الإ

الوقف صحیحا أما ما یخص مسألة نعقادإوأن وقت الاستحقاق یثبت للموقوف علیھ وقت 

ز للموقوف یجو" تنص على 91/10من قانون 19ن المادة إسقاط حق الاستحقاق فنجد أ

" الوقف لأصلالتنازل عن حقھ في المنفعة ولا یعتبر ذلك إبطالا علیھ في الوقف الخاص 

جازت أن من نفس القانون أ21لوقف والمادة ذن فھذه المادة أجازت التنازل في منفعة اإ

و في الثمن الذي یعود علیھ وھذا الأمر أضمانا للدائنین في المنفعة فقطیجعل حصة المنتفع

ستحقاق ومداه ي لھ الحق وحده في تحدید شروط الإیتعارض مع حق الواقف الذولا یستقیم

وجب على وشكال إأوونصیب كل واحد وأنھ على الموقوف علیھ تنفیذ ذلك دون اعتراف 

عن قضایا الوقف احترام العقد المبرم من طرف الواقف واحترام شروطھ وتطبیقھا المسؤول

.بحسب ما یأمر بھ الواقف في عقد الوقف 

.الأوقافالمتضمن قانون 1991أفریل 27ھـ الموافق لـ 1911شوال 12المؤرخ في 91/10من قانون 13انظر المادة 



الفصل الثاني
ملاك الوقفية الحماية القانونية لأ
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89

.یة الحما

والقوانین والقراراتالحمایة المقررة في الدساتیر و المراسیم:الأولالمبحث -

دستور االدستور الجزائري قد ذكر الحمایة أنّ نجد  89من 

.ر ھذه الحمایة ما كذلك بالمراسیم التنفیذیة التي تقرّ ومدعّ ،ومرورا بجمیع الدساتیر المتتالیة 

الحمایة المقررة في الدساتیر والقوانین:الأولالمطلب 

خاصّالأوقافأنّ رغم  و

والإسراعكانت دافعا للنھوض ھاأنّ إلاّ في بعض من المواد إلاّ الدساتیر والمراسیم 

.ھذه الحمایة للأملاك الوقفیة

الحمایة المقررة في الدساتیر:الأولالفرع

ابتداءمقبولا حیث جعلتھا ضمن دساتیرھا اھتماماالوقفیة الأملاكالجزائر أولتلقد 

و ھذا من خلال ما جاء في الباب الأول المسمى بالمبادئ )1(1989من دستور 

العامة التي تحكم المجتمع الجزائري في الفصل الرابع من الحقوق و الحریات 

ت المادة  :على أنھ 49حیث نصّ

.ـ الملكیة الخاصة مضمونة 

:ـ حق الإرث مضمون و فیھا أیضا 

نفسھ  بالنسبة لما جاء الأمرالجمعیات الخیریة معترف بھا أملاكالوقفیة و الأملاك

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري في الفصلالأولالباب 1996في دستور 

.52في المادة أیضاو الحریات و بذات الطبیعة الرابع الحقوق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإنسانیةمقال مقدم في مجلة العلوم .ـ بومعالي نذیر ـ الحمایة القانونیة للملكیة الوقفیة في الجزائر 1

.2009ـ ربیع 41السنة الدراسیة ـ العدد
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رة في المراسیمالحمایة المقرّ :الفرع الثاني-

الأوقافالدولة الجزائریة المستقلة بموضوع اھتمامبدایة 1964تعتبر سنة 

1384الأولىجمادي 10المؤرخ في 283ـ 64و ھذا من خلال المرسوم رقم 

الحبسیة العامة الأملاكو الذي یتضمن نظام 1964سبتمبر17الموافق لـ 

الأملاكو تنقسم . من وزیر الأوقاف باقتراحمادة و كان ھذا 11یحتوي حیث 

الأحباس العمومیة و الأحباس الخاصة: الوقفیة في ھذا المرسوم إلى قسمین ھما 

التصویتللا تقبالعمومیة سحباالأمن ھذا المرسوم على أن الأولىحیث تنص المادة 

و لا تجري علیھا المعاملات التجاریة بناءا على إرادة الحبس ویخصص مدخولھا

حباس الخاصة في نفسو عرف الأاجتماعيبصورة قطعیة لأعمال الخیر او لصالح 

یخصص المحبس منفعتھا ملاكاأملشتفأما الأحباس الخاصة ف" المادة بقولھ 

م إلى عموم لمستحقین معینین و عند انقراضھم  .لأوقافاتضّ

الأماكنعلى أنھا ھي 02العمومیة في المادة الأوقافو جاء تعداد أنواع "

الأملاكالتي تؤدى فیھا شعائر الدّین و الأملاك و الفضاءات التابعة لھا مع 

المحبسة على الأماكن المذكورة مضافا إلیھا الأحباس الخاصة التي لا یعرف 

.العمومیة التي ضمّت إلى أملاك الدولةالأوقافإلى بالإضافةمن حبست علیھم 

كنفقات ضروریةالأسبقیةوقد جاء التأّكید على تخصیص مواد حبسیة على وجھ 

من ذات المرسوم وفي ذات سیاق الحمایة 05لصیانتھ و حفظھ بموجب المادة 

القانونیة بموجب ھذا المرسوم فإنھ حال تلاشي ملك الحبس یجوز تعویضھ

الحبسي و المنافع التي یجب المبدأالشرعي مع مراعاة بملك آخر من صنفھ

.)1(≫الحصول علیھا طبقا للمادة السادسة من المرسوم ذاتھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ـ مرجع سابق بومعالي نذیر ـ 1
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.الوقفیة و تسییرھاالأملاكد لشروط المحدّ 98/381من خلال المرسوم التنفیذي ـ 

ھـ 1419شعبان 12المؤرخ في 98/381المرسوم التنفیذي رقم إلىبالنظر 

الوقفیة الأموالالمتعلق بتحدید شروط إدارة م 1998دیسمبر 01لـ الموافق

مادة موزعة على 40صت لھ و تسییرھا و حمایتھا و كیفیات ذلك وقد خصّ 

:فصول كالآتي 05

.عامة أحكام:الأولـ الفصل 

.رھا یسیتوتھاإدارالوقفیة و الأملاكتسویة أوضاع :ـ الفصل الثاني 

.الوقفیة الأملاكإیجار : ـ الفصل الثالث 

.أحكام مالیة : ـ الفصل الرابع 

.ختامیة أحكام: ـ الفصل الخامس 

الوقفیة و تسییرھا و حمایتھا الأملاكإن ھذا المرسوم جاء لتحدید شروط إدارة 

.و كیفیات ذلك 

منھ الأولىو ھذا من خلال المادة 

صة لبناء المساجد و المرافقالوقفیة المخصّ الأملاكضرورة تسویة على أكدو قد 

ھرالدینیة و ملحقاتھا و كذا باقي العقارات الوقفیة و قیدھا رسمیا لدى مصالح الش

.)1(عبر الوطن العقاري بالمحافظات العقاریة

الوقفیة و تتمثل في الرعایة الأملاكوظیفة نظارة دت منھ حدّ 08و 07المادة 

إلا أن ھذه الرعایة و العمارة ،و الاستغلال و الحفظ و الحمایة و العمارة

و الحمایة تحتاج إلى ھیاكل تقوم على تسییر و الاستغلال الأمثل و الحفظ 

لذا أحدثت لدى وزیر الشؤون الدینیة،حمایتھا الوقفیة بما یضمن الأملاك

.)2(ة خاصة بالأوقاف یسیرھا ناظر الملك الوقفي لجن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.98/38من المرسوم التنفیذي رقم 05و04و 03ـ أنظر المواد 1

الوقفیة و تسییرھا و حمایتھاالأملاكإدارةالذي یحدد شروط 1998دیسمبر 01الموافق لـ 1419شعبان 12المؤرخ في 

.و كیفیات ذلك 

.ـ مرجع سابق بومعالي نذیر ـ 2
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حمایتھا و إحصائھا و جردھاالوقفیة و تسییرھا والأملاكو إن مھمة ھذه اللجنة إدارة 

و یقوم بحمایة الملك الوقفي ناظر . )1(و توثیقھا إداریا عن طریق الإقرار و الإشھار 

ّ القانون كما یلي  :الأوقاف و ھذا بنص

.السھر على العین الموقوفة : 01

المحافظة على الملك الوقفي و ملحقاتھ و توابعھ من عقارات و منقولات : 02

.القیام بكل عمل مفید للملك الوقفي : 03

.رفع الضرر عن الملك الوقفي : 04

الفلاحیة الوقفیة و استصلاحھا ضياالأرالسھر على صیانة الملك الوقفي و : 05

.وزراعتھا 

.تحصیل عائدات الملك الوقفي : 07

السھر على أداء حقوق الموقوف علیھم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم: 08

.نفقات المحافظة على الملك و حمایتھ و خدمتھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.94م ص 1981/ ھـ 1401-في أحكام الأوقاف ـ بیروت ـ دار الرائد العربيالإسعافالطرابلسي الحنفي ـ ـ إبن الشیخ علي1
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نج.المذكور سابقا 98/381من الرسوم التنفیذي 21المادة إلىإذا نظرنا - فإننا 

 .

ناظضرارإ

،

المؤجرة فقد حدّ 

4291/10المادة 

ا

ه إجراء20الإعلانشروط نموذجي مع 

ز2798/381الإیجارمع تحدید مدة 

. الإیجارمراجعة شروط عقد إمكانیةمدة غیر محددة مع تأجیر الملك الوقفي ل
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كما ان العقد أویسرعند نھایة -

نونا الإیجارجاء النص على فسخ عقد  مستأجرإذاقا ل في ا إعادة،تو و

.)1(مضمون العقد ةالمتوفي مع مراعاالورثة الشرعیین للمستأجر 

فقد حصرت في ثلاثة مجالات ھي ولضبط النفقات المالیة التي یحتاجھا الملك الوقفي 

.في مجال الحمایة علي العین الموقوفة - 01

.في مجال البحث ورعایة الأوقاف - 02

.مجال المنازعات المتعلقة بالملك الوقفي - 03

ة

رف من استعجالیھالمحبس وقد یحدد وزیر الشؤون الدینیة للضرورة مجالات  لص رى ل أخ

العائدات الوقفیة ویقوم بصبھا في الحساب المخصص لھا مع تقدیم تقریر من طرف ناظر 

.)2(الواقف ومؤسسات الوقف 

والذي یحدد شروط  إدارة الأملاك  1998دیسمبر 01الموافق لـ 1419شعبان 12المؤرخ في 98/331المرسوم 30إلى22أنظر المواد من -
.الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا وكیفیة ذلك 

.من المرسوم السابق33,32، 31أنظر المواد –2



الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة:.......................................................الفصل الثاني 

46

.الحمایة المقررة في القوانین والقرارات : الثانيالمطلب

لمحاولة استرجاع مكانة الأخضرالمشرع الجزائري في الفترة الخیرة الضوء أعطىلقد 
جسدا كان الوقف مأنھذا بعد الأوقافالمتضمن 91/10وھذا من خلال قانون الأوقاف

.84/11التي جاءت في قانون الأسرة ، الأسرةقانونا في بعض مواد 

.الحمایة المقررة في القوانین : الأولالفرع 

.المتضمن قانون الأوقاف 91/10من خلال القانون -)1

م وھو متعلق أفریل27:ھـ الموافق لـ1411شوال 12إن ھذا القانون قد صدر بتاریخ 
49بالأملاك الوقفیة وھذا بمقتضى قوانین وأوامر كثیرة على رأسھا الدستور خاصة المادة 

:فصول كمایلي 07مادة موزعة على 50منھ وقد احتوى على 

.أحكام عامة : 1الفصل 

.أركان الوقف وشروطھ : 2الفصل 

.قف ااشتراطات الو: 3الفصل 

.التصرف في الوقف : 4الفصل 

.مبطلات الوقف : 5لفصل ا

.ر الوقف ناظ: 6الفصل 

.أحكام مختلفة : 7الفصل 

د القواعد العامة المنظمة للأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا إن ھذا القانون یحدّ إذن
مؤكدا على المرجعیة الدینیة في تسییر ھذه الأملاك من خلال تأكید ھذا الأمر في تعریف 

.والخیر ئداتھ في أوجھ البرّ الوقف على صرف عا

الاعتباریةوھذا القانون یعطي الشخصیة المعنویة المستقلة للوقف عن الأشخاص الطبیعیة و

علیھ في على سبیل المثال في صومن صور الحمایة التي جاء بھا ھذا القانون ما ن
لا یجوز التصرف في أصل "  من الفصل الرابع المتعلق بالتصرف في الوقف أنھ 23المادة 

بأنھ صفة من صفات التصرف سواء بالبیع أو الھبھ أو التنازل أو ، الملك الوقفي المنتفع بھ 
إلا في حالات حصرھا ولم یجز ھذا القانون تعویض العین الموقوفة أو استبدالھا ". غیرھا 



الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة:.......................................................الفصل الثاني 

47

وض عین موقوفة أو یستبدل بھا ملك علا یجوز أن ت" 91/10من القانون 24من خلال م 
: أخر إلا في الحالات التالیة 

.ندثارالإحالة تعرضھ للضیاع أو -1
.حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكانیة إصلاحھ -2
طریق عامة في حدود ما تسمح بھ حالة الضرورة العامة كتوسیع مقبرة أو مسجد أو -3

.الإسلامیةالشریعة 
إتیانھ بنفع قط شریطة تعویضھ بعقار اء المنفعة في العقار الموقوف وانتفحالة انعدام-4

.یكون مماثلا أو أفضل منھ 
.تثبت الحالات المبینھ أعلاه بقرار من السلطة الوصیة بعد المعاینة والخبرة -5

الحمایة للأملاك الوقفیة كما ان الحمایة إعطاءھذه المادة لھا الأثر الكبیر في إن نبوذ
من ھذا القانون حیث تؤكد أن كل تغییر یحدث 25القانونیة تتأكد كذالك في المادة 

لا یؤثر في الالتحاقسواء كان بناء أو غرسا  یجب أن یلحق بالعین الموقوفة وھذا 
.)1(مھما كان نوع  ذلك التغییر أصل الوقف ویبقى قائما شرعا 

وحتى لا یطرأ أي نزاع قانوني حول ملكیة الملك الوقفي وھذا من حیث التوثیق فقد 
جاء في الفصل الخامس من ھذا القانون مبطلات الوقف  و التركیز على ھذه 

غیر ممیز وكذلك أوالمبطلات ومنھ فلا یصح وقف الصبي مطلقا سواء كان ممیزا 
ق على شرط وبطلان یتھما ولا حتى الوقف المعلّ والمعتوه لنقص أھلوقف المجنون 

من اھاستیفائالوقف في مرض الموت وحین استغراق قیمة الوقف لدیون المتوفي عند 
.                    )2(ةیدائن

.مرجع سابق  -بو معالي نذیر-1

افریل 27: ھـ الموافق لـ 1411شوال 12المتضمن قانون الأوقاف  الصادر بتاریخ 91/10من القانون 32الى 27أنظر المواد من –2
م 1991
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ن ھذا القانون الأحكام العامة المتضمنة أو التي جاءت في الفصل السابع مإلىوبالوصول 
36ع الجزائري  یسعى لضمان الحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة فالمادة یتضح لنا أن المشرّ 

یتعرض كل شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة مستترة " منھ على سبیل المثال تنص 
الجزاءات المنصوص إلىرھا أو مستنداتھ أو یزوّ أو وثائقھ قفأو تدلیسیھ أو یخفي عقود و
."علیھا في قانون العقوبات 

ضرورة إثبات الملك الوقفي بالطرق الشرعیة  والقانونیة أیضا وھذا إلىالإشارةجاء ت كما
وجاء ت المادة ) 1(مستقبلا لمؤسسة الأوقاف وقوفةلأجل رفع أي لبس في ملكیة العقارات الم

د الوقف یجب على الواقف أن یقیّ " ھا المتعلق بالأملاك الوقفیة بنصّ 91/10من قانون 41
الملزمة بتقدیم إثبات لھ ل العقاري فة بالسجّ لھ لدى المصالح  المكلّ ق وأن یسجّ الموثّ بعقد لدى

من 41من41م نصت علیھوحسب ما" السلطات المكلفة بالأوقاف إلىوإحالة نسخھ منھ 
ھذا القانون فإن المحاكم الخاصة التي یقع الملك الوقفي في دائرة اختصاصھا تتولى النظر 

.في أي نزاع قد یحدث ویكون خاصا بھذه الأملاك الوقفیة 

.ھـ الموافق 1421شعبان 04بتاریخ 64نموذج مرفق طبقا للجریدة الرسمیة رقم -1

.28ص 2000أكتوبر 31لـ 
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المتضمن إنشاء لجنة للأوقاف وتحدید 29من خلال القرار الوزاري المشترك :الثانيالفرع
.مھامھا وصلاحیتھا 

م والمتضمن إنشاء لجنة 1999فیفري 21المؤرخ في 29لقد صدر القرار المشترك رقم 
للأوقاف وتحدید مھامھا وصلاحیتھا بموجب قوانین كثیرة تمس الأملاك الوقفیة ومنھا

دیسمبر /01: ھـ الموافق لـ 1419شعبان 12المؤرخ في 98/381المرسوم التنفیذي 
یفیات ذلك  وھذا الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا وكإدارةد لشروطم المحدّ 1998

: مواد في ثلاث فصول كالأتي 10ن من كوّ القرار المشترك م

.یلھا اللجنة وتحدید مقرھا وضبط تشكإنشاء: الفصل الأول 

.جنة مھام وصلاحیات اللّ : الفصل الثاني 

.التنظیم والتسییر : الفصل الثالث 

لجنة للأوقاف لدى وزیر الشؤون الدینیة إنشاءالمادة الأولى من الفصل الأول تحث على 
العلمي والتوجیھ وإدارة الإشرافتھ والتي یكون مقرھا بالوزارة ذاتھا مھامھا وتحت سلطّ 

.)1(لقطاعات مختلفة إطاراتالأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا وتتشكل ھذه اللجنة من 

: كما ھو معین في الجدول التالي 

المھمة في اللجنة والإدارةالوظیفة الرقم 
01
كاتب اللجنةالمدیر الفرعي لاستثمار الأملاك الوقفیة 02
عضواالمكلف بالدراسات القانونیة والتشریع03
عضوامدیر الإرشاد والشعائر الدینیة04
عضوامدیر إدارة الوسائل05
عضوامدیر الثقافة الإسلامیة06
عضواممثل عن مصالح أملاك الدولة07
عضواممثل عن وزارة الفلاحة والصید البحري08
عضواممثل عن وزارة العدل09
عضواممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى10

م والمتضمن إنشاء لجنة 1999فیفري 21المؤرخ في 29من القرار الوزاري المشترك رقم 01/02/03انظر المواد - 1
.للأوقاف وتحدید مھامھا وصلاحیتھا 
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غلبیة في جمیع الشؤون المتعلقة بإدارة واستثمار النظر والتداول بالأ)1(وتتولى ھذه اللجنة
: وتسییر وحمایة الأملاك الوقفیة وتخص بـ 

دراسة حالات التسویة للأملاك الوقفیة مع ضرورة إثبات كل حالة بمحضر نمطي -1
.تشرف على إعداد دلیل عمل نظار الأملاك الوقفیة أو اعتماد اقتراحاتھم المقدمة -2
عند الاقتضاء وحقوق ستخلافھماو ماعتماد اتھالأوقاف أو تدرس حالات تعیین نظار -3

.وأیضا إنھاء مھامھم حداكل واحد منھم على 
.تعتمد الوثائق النمطیة المتعلقة بإیجاد الأملاك الوقفیة ودراستھا -4
تشرف على إعداد دفتر شروط نموذجي لإیجاد الأملاك الوقفیة أو اعتماده في ضوء -5

.الفقھ والتنظیمات المعمول بھا 
اسة أولویات الاتفاق العادي لریع مع اقتراح بعد الدرالإیجارتدرس حالات تجدید عقود -6

.مع اعتماد الوثائق اللازمة ألاستعجاليوالإنفاقالأوقاف المتاح 
تكلف بفحص ودراسة حالات خاصة والتي تحل بمجرد مؤقتةكیل لجان یمكنھا تش-7

.)1(أداء مھمتھاالانتھاء من 

وتقوم لجنة الأوقاف كل شھرین في دورة عادیة ویكون ذلك بناءا على استدعاء من رئیس 
اللجنة الذي یعمل على تقدیم جدول الأعمال والذي یعرضھ على الوزیر قبل أن یبلغھ 

انعقاد لھذه  ستثناءكإللأعضاء أسبوعا قبل انعقاد الدورة العادیة وأخذ الموافقة علیھ ویوجد 
بحضور أغلبیة أعضائھا بعد تدوین إلاتصح مداولات اللجنة لاضرورة واللجنة  عند ال

توقیعات أعضاء اللجنة لحضورھم إثباتالمداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر علیھ مع 
د وزیر الشؤون الدینیة بعد أسبوع من السیّ إلىتوترفع ھذه المداولاوھذا بنص القانون 

ومن ھذا المنطلق تصبح ملزمة لجمیع العاملین على تاریخ الاجتماع وھذا بالمصادقة علیھ
.)2(المناسبةھذا مع التنفیذ بالكیفیات الإداریة ، وتسییر وحمایة الأملاك الوقفیة إدارة

م والمتضمن إنشاء لجنة للأوقاف 1999فیفري 21المؤرخ في 29من القرار الوزاري المشترك رقم 04انظر المادة - 1
.وتحدید مھامھا وصلاحیتھا 

م والمتضمن إنشاء 1999فیفري 21المؤرخ في 29نفسھ الوزاري المشترك رقم من القرار 10إلى05أنظر المواد -2
.ا وصلاحیتھا لجنة للأوقاف وتحدید مھامھ
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والمتضمن إنشاء صندوق مركز للأوقاف  31القرار الوزاري المشترك رقم من خلال 
إنشاءم یتضمن 1999مارس 02: ھـ الموافق لـ 1419ذو الحجة 14صدر ھذا القرار في 

مادة تعرف وتوضح وتضبط أھداف ھذا 14صندوق مركز للأوقاف وھذا قد تجسد في 
ند القانوني لھذا الصندوق تسییرھا ویعتبر ھذا القرار بمثابة السّ الصندوق مع تحدید كیفیات

ف ر من الوزیر المكلّ المؤسسات المالیة بمقرّ إحدىھو حساب مركزي یفتح في " على أنھ 
مر بالصرف عملیات الصرف من ھذا الصندوق الآویقوم على تسییر" بالشؤون الدینیة 
.)2(ویكون ذلك بازدواجیة التوقیع بینھما )1(وأمین الصندوق 

أعلاه أمین 02لات والدفاتر المحاسبیة للحساب المركزي للأوقاف المشار إلیھ في المادة یمسك السجّ " من القرارأعلاه 03جاء في  المادة -1
.لجنة الأوقاف من بین الموظفین الذین تتوفر فیھم شروط التأھیل المحاسبي ینیة بناء على اقتراح من ف بالشؤون الدّ نھ الوزیر المكلّ للحساب یعیّ 

م والمتضمن 1999مارس 02: ھـ الموافق لـ 1419ذو الحجة  14المؤرخ في 31من القرار الوزاري المشترك رقم 02و01أنظر الماد تین  -2
.إنشاء صندوق مركزي  للأوقاف
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.جزائیة للأملاك الوقفیة في الجزائروالالحمایة المدنیة : المبحث الثاني

ّ حظر التقادم في الأملاك الوقفیة وكذا حظر القسمة الإمتلاكیة تسري على الأملاك  إن
.المطلبین التالیینھذا المفھوم من خلال الوقفیة لذا نبرز 

.الحمایة المدنیة للأملاك الوقفیة: المطلب الأول

وكذا حظر ، خاصا أوسري على الأملاك الوقفیة حظر التقادم سواء كان الوقف عاما ی
.متلاكیةالقسمة الإ

.حظر التقادم: الأولالفرع 

ھ بالضرورة یتمتع بالشخصیة المعنویة فلا یمكن باعتبار أن ملكیة الوقف لیست لأحد وأنّ 
الخیر أوجھبرّ و الإحسان و الكھ بوضع الید لأن كل ھذه الأمور تتعارض مع مبدأتملّ إذن

.)1(التي حبس من أجلھا الملك الوقفي

نا نجد بعض ن مبدأ حظر التقادم المكسب یسري على الوقف العام والخاص إلا أنّ وإ
ا أن ي وذلك یقولھلیا قد جاءت عكس ھذا الرأالقرارات لدى الغرفة العقاریة للمحكمة الع

من القانون 828ت شروطھ عملا بنص المادة تى توافرالحبس الأھلي خاضع للتقادم م
.)2(المدني وذلك حفاظا على استقرار المعاملات 

.93ص 2001الجزائر -كلیة الحقوق سعد دحلب البلیدة -رسالة الماجیستیر- نظام الوقف في الشریعة والقانون الجزائري -قنفوذ رمضان -1

.105الرسالة نفسھا ص -قنفوذ رمضان -2

وقعت الحیازة على عقار أو على حق عیني عقاري وكانت مقترنة بحسن النیة ومستندة في الوقت نفسھ إذا: من القانون المدني تنص 828المادة 
.وقت تلقي الحق إلاسند صحیح فإن مدة التقادم المكتسب تكون عشرة سنوات ولا یشترط توافر النیة إلى

.أو صاحبا للحق المراد كسبھ بالتقادم ویجب إشھار السند ءللشيحیح ھو تصرف یصدر عن شخص لا یكون مالكا والسند الص
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.متلاكیة ر القسمة الإظح: الثانيالفرع 

أموال الحبوس سمح بقسمةلا نجد في القانون الجزائري نصا خاصا یعطي الحق أو ی
ا أن ملكیة المال منھستقرئن18و17و5ه دافي مو91/10قانون الأوقاف إلىوبالنظر 

.الله إلىالموقوف تنتقل 

إذن قسمة الأموال أما ما یخص حق الانتفاع فیكون ملكا للجھة الموقوف علیھا فلا یجوز 
وھذا لتنافیھا مع أحكام الوقف الذي لا یمكن وضع الید علیھ وضع الموقوفة قسمة إمتلاكیة

.التملك  

قسمة استغلالیة لتنمیة الملك الوقفي فإن الفقھاء قد اختلفوا في ذلك فنجد كانت إذالكن القسمة 
ل حافزا لمن اختصوا بنصیب معین أن أن الحنابلة یجیزون القسمة الاستغلالیة لأنھا تشكّ 

.)1(یعملوا على إصلاحھ وتنمیتھ بشأن ما یقوم بھ المالك في ملكھ 

تجوز وھذا لأن ذلك یؤدي قسمة الاستغلالیة لاأما عند الشافعیة والمالكیة وبعض الحنفیة فال
ده الواقف ووجب منھ والذي حدّ عن ھدفھ المبتغىوإخراجھضیاع المال الموقوف إلى

.)2(مھحتراإ

115ص -مرجع سابق –قنفوذ رمضان -1

.119ص -المرجع النفسھ -2
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.الجزائیة للأملاك الوقفیةالحمایة : المطلب الثاني

نجد أن الحمایة الجزائیة للأملاك الوقفیة قد تقررت في قانون الأوقاف والعقوبات وھذا ما 
یأتي بیانھ من خلال ھذین المطلبین

.91/10الحمایة المقررة في قانون الأوقاف : الأولالفرع 

جانبا من النصوص التي تحفظ  الملك الوقفي من التدلیس 91/10لقد أورد قانون الأوقاف 
12منھ من ھذا القانون المؤرخ في 36في نفس المادة ونجد ذلكوالإخفاءستغلال والا

والتي تنص على أنھ یتعرض كل شخص یقوم 1991افریل27الموافق ل1411شوال 
مستنداتھ أووثائقھ أویخفي عقود وقفأوتحایلیھ أوتترة باستغلال ملك وقفي بطریقة مس

الجزاءات المنصوص علیھا في قانون العقوبات إلىأو یزورھا 

.)1(الحمایة المقررة في قانون العقوبات: الثانيالفرع

المتعلقة 386كل ما ورد من نصوص قانونیة في قانون العقوبات ولا سیما المواد إن
بالمتعلقتین بجنحة التخری107و106بجنحة التعدي على الملكیة العقاریة والمادتین 

العمدي للعقارات یمكن تطبیقھا على العقارات الموقوفة وھذا لأن ھذه النصوص تقوم 
ویكفي لقیام جریمةلیس موقوقا أووقا قعة العقار دون النظر في كونھ موقبتجریم وا

.أن یتم الاعتداءأركانھابكامل الاعتداء على العقار الموقوف

.الجزائر - دار بلقیس للنشر الدار البیضاء2008-طبعة -قانون العقوبات: مولود زیدان -



اتمــةخ
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من خلال ما استعرضناه في موضوعنا ھذا والمتعلق بالحمایة القانونیة للأملاك الوقفیة في 

ان منافع اجتماعیة اقتصادیة كبیرة لذا نجد إلىالجزائر فإن الوقف یعتبر موردا ھاما یؤدي 

ا بین التطور والتدھور فواصل تتأرجح فیما بینھدةالوقف في الجزائر قد قطع عتاریخ 

جوع الى عھد الرقي والازدھار فالفترة العثمانیة كانت مزدھرة رستیفاق والومحاولة الإ

لھا ثم تلت ھذه الفترة دخول الاحتلال الفرنسي والذي بالأوقاف بین المسلمین وكذلك قبانتشار

كان یصبوا إلیھ ثم بعد مماوقاف في الجزائر وتشتیتھا وقد حقق الكثیر خطط للقضاء على الأ

الجدیدة للجزائر بعد جو للاستفاقةلال لم یكن الاھتمام بالوقف بالقدر الكافي نظرا قالاست

الثمانینات ونھایة لكن فترة . آنذاك والإداریةالثورة الذي أثر كثیرا على الحالة الاجتماعیة 

التسعینات عملت على تعزیز المكانة القانونیة للأوقاف ومحاولة بعث مجدھا من جدید من 

أن مقاصد الوقف لا یمكن لھا أن تتحقق إلا في ظل وجود كما، خلال القوانین والمراسیم 

اعد والذي یحدد القو91/10الأوقافحمایة قانونیة صحیحة وقویة وقد تجلى ذلك في قانون 

98/381التنفیذيوتسییرھا وحمایتھا ومن خلال المرسوم العامة المنظمة للأملاك الوقفیة 

إلىالإشارةلكن وجب ، المحدد لشروط الأملاك الوقفیة وتسییرھا وحمایتھا وكیفیات ذلك 

:الآتیةالقانونیة التي وجدناھا من خلال ھذه الدراسة ونوجزھا في النقاط الإشكالاتبعض 

لأنواع الوقف إیضاحتعریف الوقف دون إلىتطرقت 91/10من قانون 03ة الماد-

یة للأملاك الوقفیة فقد أقر لھا المشرع الجزائري عقوبة مشددة بالنسبة للحمایة الجزائ-

مع حجم الملك ىلا تتساوالغرامة المالیة فنجدھا غرامة رمزیة إلىلكن بالنظر 

.الوقفي المتعدي علیھ 

فیما یخص إمكانیة همثل ما نجد91/10في بعض نصوص قانون تناقضھناك -

من ھذا القانون تقر أن حق 23و18و17التصرف في الملك الوقفي حیث أن المادة 

من 22الموقوف علیھم لا یتعدى حق الانتفاع بالمال الموقوف فقط في حین المادة 

.نفس القانون فالمادة تقر بإمكانیة التصرف في المال الموقوف
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وقف المال المرھون والوقف الذي یقع على إلىعدم تطرق المشرع الجزائري -

.المنقول الغیر صالح للبقاء 

حكم الوقف على إلىعدم تطرق المشرع الجزائري فیما یخص قانون الأوقاف -

الجنین 

جواز الوقف على النفس إلىعدم تطرق المشرع -



قائمة المصادر
و المراجع
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بیروت ، دار الرائد ، الإسعاف في أحكام الأوقاف ، إبن الشیخ علي الطرابلسي الحنفي .1
.م1981/ ه1401

.الطائف ، مكتبة الطرفین ، إبن قدامة ، عمدة الفقھ .2
.الجزء التاسع ، 1990طبعة بیروت ، لسان العرب دار صادر ، إبن منظور .3
مقال مقدم في مجال ، الحمایة القانونیة للملكیة الوقفیة في الجزائر ،أبو معالي النذیر .4

م.2009طبعة ، 41السنة السادسة العدد ، العلوم الإنسانیة 
دراسة فقھیة ، أحكام الوصایا و الأوقاف في الفقھ الإسلامي و القانون ، أحمد سراج .5

.الإسكندریة ، دار المطبوعات الجامعیة ، مقارنة 
، 2ط، محاضرات في الوقف ــ دار الفكر العربي القاھرة ، و زھرة محمد الإمام أب.6

1989
النظام القانوني للوقف بحث مقدم لنیل شھادة الدراسات المتخصصة ، حططاش أحمد .7

P G S الموسم ، كلیة الحقوق بن عكنون ، فرع الدراسات العلیا المتخصصة
م،2005/ م 2004الدراسي 

.4دار ھومة الطبعة ، الوقف ، الوصیة ، التبرعات الھبة عقود، حمدي باشا عمر .8
.الجزء الخامس  ، دار الھلال ، العین ، الخلیل بن أحمد الفراھیدي .9

مذكرة ، أحكامھ و أثاره في التشریع الجزائري ، رابح جعفر الوقف الخاص .10
م.2004لنیل شھادة الماجیستیر كلیة الحقوق بن عكنون 

القانوني و التنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر ـ دار رامول خالد ـ الإطار .11
. 2004ھومة طبعة 

الوظیفة الدینیة للوقف و علاقتھا بالتكافل الإجتماعي ـ ، زینب بو شریف .12
جامعة الحاج لخضر ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجیستیر في علم الإجتماع الدیني 

. 2009باتنة 
الدار الجامعیة ، وقف في الفقھ الإسلامي الوصیة و ال، الشافعي أحمد محمود .13

. 2000بیروت ط 
أحكام الوصایا و الأوقاف ـ دار الجامعة للطباعة و ، شلبي محمد مصطفى .14

. 041982النشر بیروت طبعة 
، تأصیلیة لقضایا معاصرة من أحكام الوقف دراسات ، الشیخ حمدون .15

السنة ، الفقھ و أصولھ مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجیستیر في الشریعة تخصص
جامعة أدرار2005/ 2004الجامعیة 

الوقف الإسلامي بین النظریة و التطبیق الأردن ط ، عكرمة سعید صبري .16
2008.
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التجربة الجزائریة في إدارة الأوقاف التاریخ و الحاضر و ، فارس مسدور .17
الصادر 15د من العد، 69المستقبل مقال مقدم للنشر مجلة أوقاف نشر في الصفحة 

. 2008الموافق لنوفمبر 1429في ذو القعدة 
نظام الوقف في الشریعة الإسلامیة و القانون الجزائري ـ ، قنفود رمضان .18

. 2001البلیدة ، رسالة ماجیستیر كلیة الحقوق ـ سعد دحلب 
التكوین الإقتصادي لنظام الوقف الجزائري و ، محمد البشیر الھاشمي مغلي .19

المركز ، 2002مارس 06مجلة المصادر العدد ، ومة للإحتلال الفرنسي المقا، دوره 
.الجزائر ، 1954الوطني للدراسات و البحث من الحركة الوطنیة و ثورة نوفمبر 

. 1998جوان ، الجزائر ، وزارة الشؤون الدینیة ، مدیریة الأوقاف الجزائریة .20
المؤسسة الوطنیة ، دراسات في الملكیة العقاریة، ناصر الدین سعیدوني .21

.1986الجزائر ، للكتاب 
العھد العثماني ، دراسات و أبحاث في تاریخ الجزائر ، ناصر الدین سعیدوني .22

. 1988الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب 
، ط، دمشق ، دار الفكر العربي ، الفقھ الإسلامي و أدلّتھ ، وھبة الزحیلي .23

1989 .
النظام القانوني للوقف في التشریع ، میلود یعقوبي عبد الرزاق و دحماني .24

.2007/ 2006، 15مذكرة لنیل شھادة المدرسة العلیا للقضاء دفعة ، الجزائري 
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:القوانین و القرارت و المراسیم 

. 02عدد 1996المجلة القضائیة ، 137561قرار 

و المتضمن إنشاء لجنة 1999فیفري 21المؤرخ في 29القرار الوزاري المشترك رقم 
الأوقاف و تحدید مھامھا و صلاحیاتھا 

14و المتضمن إنشاء صندوق مركزي للأوقاف المؤرخ في 31القرار الوزاري المشترك رقم 
. م یتضمن إنشاء صندوق مركزي للأوقاف 1999مارس 02ھـ الموافق ل 1419ذو الحجة 

دار بلقیس للنشر ـ الدار البیضاء ـ الجزائر2008قانون العقوبات ـ طبعة ،   مولود دیدان

27ھـ الموافق ل 1411شوال 12المتضمن قانون الأوقاف المؤرخ في 10/ 91القانون 
.،1991أفریل 

1998دیسمبر 1الموافق في 1419شعبان 12المؤرخ في 381/ 98المرسوم التنفیذي 
.ا و حمایتھا و كیفیة ذالك الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة و تسییرھ

. موجود في كتاب حمدي باشا عمر 39360ملف 1986/ 01/ 13قرار مؤرخ في 

المتضمن القانون 58/ 75یعدل و یتمم الأمر 2005/ 06/ 20المؤرخ في 10/ 05القانون 
.2005الجریدة الرسمیة ، المدني 
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